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بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلال  والسلالم علأ رشلارف ايابياا والمر،لالعل وعلأ ولح و لالبح الطيبع الطا رينل ومن  

تبعهم بإحسان إلى يوم الدينل 
 العون من الله  نرجوفهذا بحث يســــــــ  ص مقرر أصــــــــول الفقه عن دلي  ا ســــــــت ــــــــلا    رما بعد:

:فنقول تعريف الا،تصلح  ونبدأ أو  ص والمثوبة
لف والســـــت والتاله دعوىن علع الفع  يدل علع الفللا  فا ســـــت ـــــلا  الأ: الا،لالالالاتصلالالالالح ل  

  ويسـمع (3)والم ـلحة: ه  جللا المنفعة  أو دف  المرـرة  (2)وال ـلا  دـد الفسـاد   (1) طللا ال ـلا
َ  الشـــــــ لَه: والمرســـــــ  للمة هو المفل، المهم    الباب بالم ـــــــلحة المرســـــــلة    أَطلقه قال ابن منظور: وأرَْســـــــَ

.(4)وأَهْْلَه
ك  منفعة داعلة ص مقاصدوالم لحة المرسلة ه :    (5)ات ِّباع الم لحة المرسلة تعريفح ا طلحا:

 .الإللماله الشارع  دون أن يكون ىا شاهد با عتبار أو

وتحرير محل النزاع  ومراتبها المصلحةأقسام 

هو مهم ص تحريرنا لمح  النزاع     و ذاتهاباعتبار قوتها ص  للم ــــــــلحة   تقســــــــيم    هو  مراتب المصلالالالالالالل 
  و   ما ه  ص رتبة  الضلالارور  ما ه  ص رتبة  الم ـــلحة تنقســـم باعتبار قوتها      :اقولو فتوجز فيه  
 .(6)التلسينا ما ه  ص رتبة   و   الحاجيا 

(.530ص/ 1  المعجم الوسيط )ج(63(  وأبنية الأفعال )ص44شذ العرف )صانظر:  (1)
(516/ 2لسان العرب ) (2)
(174المست فع )ص (3)
 (285/ 11لسان العرب ) (4)
جهله  أصـــــول الفقه الذس   يســـــ  الفقيه     (204/  3شـــــر  ات ـــــر الرودـــــة )   (478/  1رودـــــة النانر وجنة المنانر )  انظر:  (5)

.(204)ص
.(17/ 2) للشاطبي الموافقات( ت: محمد عبد السلام عبد الشاص  و 174 – 173المست فع )صانظر:  (6)
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والعق   والنسـ   ترج     خمسـة أمور: فف  الدين  والنف،  الرـروريات ص الشـرع الضلارور  :  
موجلا ىا وآمر  ما بفري، ىذه الأمور الخمســــــة فالشــــــارع فك  م ــــــلحة   ــــــ   ا فف      والمال

   معتو ن لم يشهد له أص   دلي  عام يؤدس  ليه اجتهاد المجتهدينبفري، الت ريح أو 
نا عنهم لكفار  ذا تترســـــــوا نماعة من أســـــــارف المســـــــلمت فلو كففبا  (1)ودـــــــرب اللمزام لذل  مثا 

ل ـــدمونا وولبوا علع دار الإســـلام وقتلوا كافة المســـلمت  ولو رمينا الترم لقتلنا مســـلما مع ـــوما لم 
فيجوز أن يقول قـالـ : هـذا الأســــــــــــــ  مقتول بكـ  فـال    وهـذا   عهـد بـه ص الشــــــــــــــرع   يـذنـلا ذنبـا

  القت  كما  فحف  جمي  المسـلمت أقرب    مق ـود الشـرعنا لأنا نعلم قفعا أن مق ـود الشـرع تقلي
يق ـد فسـم سـبيله عند الإمكان  فلمن لم نقدر علع ا سـم قدرنا علع التقلي  وكان هذا التفا     
م ـــــــلحة علم بالرـــــــرورة كو ا مق ـــــــود الشـــــــرع   بدلي  وافد وأصـــــــ  معت ب   دلة عارجة عن 

  .ا  ر
ــينــــات   وهو  الحلالالااجيلالالاا :   فه  لرف التي تق  ص مرتبــــة دون مرتبــــة الرــــــــــــــروريات وفو  التحســــــــــــ

 بد ف، الو ية للفف  لما يترتلا علع ذل  من الإدرار بالفف .كسللا العا رج 
بقول اللمزام مثا   اودــرب ى وه  التي تقترــيها المرولهة ومكارم الأعلا  والعادات  :التلسلالاينا 

 .ادةبعض العلماله بسللا العبد أهلية الشه
ــام فنقول الواق  ص الرتبتت الأع تت  قال ال زالي:   يجوز ا كم بمجرده  :و ذا عرفت هذه الأقســــ

 ن اعترـد و . (2)  فهو كا سـتحسـانالشـرع بالرأسنه يجرس مجرف ودـ  لأ   ن لم يعترـد بشـهادة أصـ 
أما الواق  ص رتبة الرــرورات فلا بعد ص أن يؤدس  ليه اجتهاد مجتهد  و ن     صــ  فذاق قيام وســي ي

اهـ (3).لم يشهد له أص  معت

(176 – 175المست فع )ص (1)
 له مود  آعروالخلاف ص ا ستحسان وفجيته  (2)
لوجود      بتحقيقهحماد أحمد زك   والنص    لنف، الكتاب بتحقي،  330ت: عبد الشـــــــاص  وصـــــــفحة    (175المســـــــت ـــــــفع )ص  (3)

من النساخ ص الشاملة.   وقد يكون-فيما يظهر م-ص التحقي، الأول للنص  وت حيفتقديم وتأع  
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 تنقسم    ثلاثة أقسام:: صلل  بالإضاف  إلى شهاد  الشرع لهاالمتقسيم 

: بعينها وراعا ا في ر لالالاع معع  كن رن يقال عليح ما يشلالالابهح قسلالالامه شلالالاهد الشلالالارع باعتبار ا ( 1
كقيام القادــ  ائال  علع اللمرــبان نام  اشــتلمال    فهذا من قبي  القيام ولي، من مح  النزاع

 .قلبه عن الفكر

  كما لو أفتى عالم وهذه ليسـت محلا للنزاع  فه  و  معتةة باتفا :  قسلام شلاهد الشلارع ببطل ا ( 2
    ذل . جره ن ي وم شهرين بد  عن العت، لأنه   يز  -وقد جام  ص  ار رمران-ونيا 

  وهذه ه  الم ــــلحة :  (1)اعتبر الشلالالاارع جنسلالالاهال ولا يشلالالاهد لعينها ر لالالاع معع بالاعتبارقسلالالام  ( 3
 :(2)علع قولت وقد اعتلف العلماله ص اعتبارهال المرسلة التي ه  مح  النزاع ص مودوعنا هذا

ــافعيـــة علافـــا للمـــالكيـــة وبعض      وهو قول ائمهورر لالالاا مع معتبر   ايول:    اللمزام   اعتـــارو   الشـــــــــــــــ
كو ا كلية قفعية م     ا  واشــــــترطدون ا اجيات والتحســــــينيات   (3)اعتبارها ص الرــــــروريات   بيرــــــاوسوال

  .(4)تلف ص اعتبارهاه   ذه القيود   ينبلم  أن يُ   قال القرطبي: كو ا درورية

 

باعتبار ولو ص جنســــها البعيد  وهذا   يذكر بعض العلماله أن مذهلا مال  اعتبار الم ــــلحة مفلقا ولو لم يشــــهد ىا الشــــارع    (1)
أصول الفقه  انظر:     ذ أنه   توجد م لحة    وقد شهد ىا الشارع  ما ص عينها و ما ص جنسها  والله أعلم بال واب.  ريتُ و  

 .(166/ 6المح ول للرازس )   و(206الذس   يس  الفقيه جهله )ص
-  الموف، ابن قدامة عبارةالخلاف  فظاهر    نق تحرير مح  النزاع ص هذه المســــــــ لة فيه عُســــــــر وذل   عتلاف أقوال العلماله ص    (2)

ص ا اجيات والتحســـــــينيات     المرســـــــلة  أنه   علاف ص عدم اتباع الم ـــــــلحة -عبد الكريم النملة ص المهذ بوهو كذل  كلام  
ــ لة وهو علاف ناهر   ــروريات  فيكون كلام الموف، دال علع أن اللمزام يواف، المالكية ص هذه المســــــــ وأن الخلاف واق  ص الرــــــــ
كلام اللمزام وعلاف المنقول عنه ص شـدة ا نكار ص ذل   وو  ابن قدامة ي ـر  بعدم الخلاف ص قبوىا ص الرـروريات وأن  

ــهم علع العك،  ولعلنا    واق   الخلاف ــهم يعزو اعتبارها للجمهور وبعرــــــــــ فيما دون ذل   وكذل  ص العزو للجمهور  فبعرــــــــــ
رودــة النانر  انظر:    .  والله أعلمأكثر الأصــوليت وعلع ما يظهر لنا أنه الأقرب  دنســ  ص التقســيم هنا علع ما هو مشــهور عن

     (87/  8البحر المحيط ص أصـــــــــــول الفقه )     (1007/  3)  المهذب ص علم أصـــــــــــول الفقه المقارن     (480/  1وجنة المنانر )
 وو ها من الم ادر.

/  2أصــول الســرعســ  )   أجازوا العم  بخلاف القيام للرــرورة  وهو من اتباع الم ــلحة المرســلة ص الرــروريات  انظر:وا نفية    (3)
 (.1/76المدع  الفقه  لم ففع الزرقا )  (203

 (87/ 8الفقه )البحر المحيط ص أصول  (4)





 (5)  عنوان البحث 

 

 

واســـــــتدلوا لذل  الرازس     اعتيارهو ناهر و وهو مذهلا المالكية وبعض الشـــــــافعية ل ر ا معتبر الثان:  
 :   منها مور
 الدواوين  والأذان الأول للجمعة.تدوين و   ومن ذل  جم  القرآن  عمع الصلاب  .1

}وَمَا كقوله تعا : والتيسلاع عليهمل    النصلاو  الدال  علأ رن الشلاريع  جاا  لمصلاال العباد .2
لْنَاقَ  ِّ ل رَحْمَةَ لِّلْعَالَمِّتَ   الأنبياله انِّ وَ ِّيتَالهِّ  : وقوله  [107أرَْســــــــــَ فْســــــــــَ لْعَدْلِّ وَالْإِّ ﴿  ِّنل اللَّلَ يََْمُرُ باِّ

الهِّ وَالْمُنْكَرِّ وَالْبـَلْم ِّ يعَِّظُكُمْ لَعَللكُمْ تَذكَلرُونَ ل  النح : ــَ وقوله:   [90ذِّس الْقُرْبََ وَيَـنـْهَع عَنِّ الْفَحْشــ
علع أن    فدلت هذه الن ـــــوص وو ها[9﴿  ِّنل هَذَا الْقُرْآنَ يَـهْدِّس لِّللتيِّ هَِّ  أقَـْوَمُ ل  الإســـــراله:

آمرة به   الشـــريعة  ئللا الم ـــاد ودف  المفاســـد  فك  ما كان من قبي  الم ـــاد فالشـــريعة جالهت  
 .وك  ما كان من قبي  المفاسد فالشريعة ناهية عنه

فوجلا العم  بالم ــــــــــــلحة لكيلا  لوا نازلة من   والنصلالالالالالالالالاو  متنا ي رن الحوادث لا متنا ي ل   .3
  فكم.

 وا،تدل ر لاب القول ايول بأمور منها: 
اعتبار الشـارع ىا دال علع أ ا ليسـت م ـلحة معتةة فعدم  ر ا من قبيع وضلاع الشلارع بالرريل   .1

 م  أن الزيادة قد تكون أبلغ ص الردع.  ولذل  لم يُشرع الزيادة علع ا دود للشارع

ع وايابياا ليُ لا يُ  القول باعتبار ا يقتضلالالالاي راح  رن .2    شلالالالارع ر م   موا النالعل   تاج إلى بعث  الرُّ،لالالالاُ
   اجتنبوه العق  أثبتوه  وما قبحه العق    ولكان الخل، يشــــــــــــرعون ما يريدون بعقوىم  فما  ســــــــــــنه

 وهذا باط   فالعق    مدع  له ص الشرعيات.

 الفريق الآخر بأمورل منها:ورد القائلون باعتبار ا علأ 
ك  م ـلحة معتةة فلمن الشـرع   قولكم أنه من قبي  ودـ  الشـرع بالرأس  فلي، كذل   فلمنأما  -أ

وليســت محلا ننســها  فما لم يشــهد ىا الشــرع فليســت م ــلحة أصــلا  أو    بعينهاقد شــهد ىا  
 .للنزاع
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علع علاف ص -  ص المســــ لة  أو قيام وأيرــــا فنحن نقول أنه يشــــترن أ  تكون االفة لنص - ب 
 ا دود.فلا يستقيم مثالكم ص   (1)-القيام

أننا قد فهذا و  مســــــــل م لكم   ذ   وأما قولكم ص أنه يقترــــــــ  عدم ا فتياج    بعثة الرســــــــ  - ج
ــرع ئ ــها ذكرنا اشـــتران اعتبار الشـ ــا  وأ انسـ نص أقوف د لة من ال أن  و  ريلا     الف ن ـ

 .اتباع الم لحة

 الترجيح

ولبة الظن معتةة أن الم ــــــــــلحة المرســــــــــلة معتةة شــــــــــرعا  وأ ا تفيد ولبة نن  و   الأقرب والله أعلم
اعتبار ا يكون بشلالالالالالالارو  ولكن شـــــــــرعا  ويكف  ص ا ســـــــــتد ل  جيتها فع  ال ـــــــــحابة و جماعهم   

 :(2)و ي
 أن تكون مندرجة دمن مقاصد الشريعة. (1

 .أن تكون الم لحة فقيقية   متوهْة (2

   فلا عةة بالم اد الشخ ية.أن تكون عامة (3

ــنة  أو  جماعاَ  (4 ــا من كتاب أو سـ تحريرنا لمح    وهذا القيد م عوذ من  صـــحيحاَ أن   تعارض ن ـ
 الم اد المللماة. تكون من فينئذ النزاع  فه 

 .أن   تعارض م لحة مساوية ىا أو أعظم منها (5

أن تكون ص موادــــــــ  ا جتهاد   ص الموادــــــــ  التي يتعت فيها التوقيف  ك  اله الله وصــــــــفاته   (6
 .والبعث وائزاله  وك صول العبادات 

 

 

 (88/ 8البحر المحيط ص أصول الفقه )انظر للخلاف ص اشتران عدم االفة القيام:  (1)
وتعريفهم للم ــلحة    وه  كذل  تؤعذ من مرــمون ن ــوص الأصــوليت  (209أصــول الفقه الذس   يســ  الفقيه جهله )ص  (2)

   عمال جللا الم اد ودرله المفاسد.وذكرهم للقيود ص المرسلة  ومن كلام الفقهاله ص القواعد الفقهية
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 الخلافثمرة  

الم ـــــلحة المرســـــلة  واالمذهلا الثاني جعل  أصـــــحاب  نأفيث   خلف معنويالخلاف ص هذه المســـــ لة 
   ومنه:قد ترتلا عليه علاف ص الفروعو    بخلاف المذهلا الأول معتةادليلا 
قالوا:  نه لو  فيث  بدلي  الم ــــــــــــــلحة  علع قت  ائماعة بالوافد ا   تالمحتج بعض اســــــــــــــتدل •

ــقط الق ــــاص با شــــ ــقان فكمة الردع والزجر    تراق لأدف    اتســــاع القت  به ســ فيؤدس     ســ
ائماعة  ذل   ب  قال:   تقت   فأما من لم يَعذ بالم ــــلحة فلم ير    فاقترــــت الم ــــلحة قتلهم به

( فيث   ا دللت علع أنه    مســــــتدً  بالوافد   لنـلفْ،ِّ نَا عَلَيْهِّمْ فِّيهَا أَنل النـلفَْ، باِّ بقوله تعا : )وكََتـَبـْ
 .يؤعذ بالنف، أكثر من نف،

 ذا زنتنا لأن المرأة تحتاج     ب ر  لمَ اســـــــــــتدل بالم ـــــــــــلحة الإمام مال  علع أن المرأة البكر   ت ـُ •
ق ـد  ىا بالفجور  وترـيي  ىا  وذل  يناص  ورالهَ  محرم: كان ذل   بت بلم ر ِّ فف  وصـيانة  فلمذا وُ 

بت المرأة بمحرم أدف ذل     ر ِّ و ن وُ    الشـــــــــارع من وجوب ا دنا لأنه ما شـــــــــرع    زجراَ عن الزنا
أمـا بعض    ذنـلا لـه  و ن كلفـت أجرتـه  فف  ذلـ  زيادة علع عقوبتهـا  عقـاب من لم يجرم ومن  

ــلحـة هنـا  وأوجـ ــتـد َ بعموم فـديـث  لا التلمريـلاالعلمـاله  فلم يَعـذ بالم ــــــــــــ علع المرأة كلم هـا مســــــــــــ
 (1)." البكر بالبكر جلد مالة وتلمريلا عام " عبادة:

 
 لاتباع المصلل  المر،ل رمثل  

دــرب العملة الســالرة ص ك  بلد  فهذا العم  لو طبقنا عليه دليلا من النص لم  دهنا  ذ لي،  •
ــلع الله ــول صـــــ ــة   ص القرآن أمر بذل   ولم يفعله الرســـــ ــلم ولم يَمر به  ولكن ا اجة ماســـــ عليه وســـــ

 لذا وجلا علع الدولة أن تقوم بررب عملة وتحميها من التزوير فتى تحتف  بقيمتها.لذل   

ــعها ص المدن    • ــارات التي تنظم الســـــ  ص الفرقات  ووجوب الوقوف عندها  فودـــ ــ  الإشـــ ودـــ
الكب ة من الرـــــروريات التي يؤدس الإعلال  ا    تلف الأنف، والأموال  فيجلا علع وم الأمر  

 .ودعها  ويجلا علع النام ا لتزام  ا

 

 (1014/ 3لمهذب ص علم أصول الفقه المقارن )ا (1)





 (8)  عنوان البحث 

 

 

 تنبيه:

يكاد يكون نظريا فقط    المرسلة  تباع الم لحةوالبافثت علع أن الخلاف ص ا نب ه عدد من العلماله
 ن وصهم علع هذا التنبيه: ضبع وننق أنه عند التفبي، تجد جمي  المذاهلا يستدلون بالم لحة  و 

والمشـــــــهور اعت ـــــــاص المالكية  ا  ولي، كذل   فلمن العلماله ص جمي  المذاهلا "قال الزركشـــــــ : 
ونق  عن ابن دقي، العيد قوله:   اهـــــــــــــ  (1)"لة    ذل  يكتفون بمفل، المناسبة  و  معنى للم لحة المرس

نعم  الذس   شـــــ  فيه أن لمال  ترجيحا علع و ه من الفقهاله ص هذا النوع  ويليه أحمد بن فنب .  "
 اهـ. (2)"و  يكاد يلو و هْا عن اعتباره ص ائملة  ولكن ىذين ترجيح ص ا ستعمال علع و هْا

وأما الم ـــلحة المرســـلة: فالمنقول أ ا عاصـــة بنا  و ذا افتقدْتَ المذاهلا وجدْتَهم  ذا وقال القراص: "
قاســــوا أو جمعوا وفرقوا بت المســــ لتت   يفلبون شــــاهداَ با عتبار لذل  المعنى الذس به جمعوا أو فرقوا  

لكن   اهــــــــــــــــ (3)"لاب  يكتفون بمفل، المناسـبة  وهذه ه  الم ـلحة المرسـلة  فه  فينئذ  ص جمي  المذاه
ــ     (4)"فلا يفع ما فيه لمن تتب  وفق،وأما قول القراص...."لقراص: ا ابن الأم  ا اج معقبا علعقال  اهـ
 يبت  وجه الخف  وا ستدراق. ولم

وا ، أن أه  المذاهلا كلهم يعملون بالم ـــــلحة المرســـــلة "وقال الشـــــي  محمد الأمت الشـــــنقيف : 
  .اهـ (5)" ا و  فجةو ن قرلروا ص أصوىم أ

المذاهلا  ا ،: أنه بعد تتب  واســـــــــتقراله وتفقد كتلا الفقه علعالشـــــــــي  عبد الكريم النملة: "وقال 
 المرســلة  ولكن  تلف هذه المذاهلا ص التوســ   الأربعة  فلمنه ثبت أن جمي  العلماله يســتدلون بالم ــاد

 اهـ. (6)"والتريي، ص الأعذ
 الله و،لم علأ ابينا محمد وعلأ ولح و لبح رجمععأ  ذا والله رعلم و ل
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 المراجع 
 لعلا الدين البخاريل كشف اي،رار شرح ر ول البزدوي •

 ل لابن ايمع الحاجلتقرير والتلبع علي تحرير الكمال بن الهماما •

 ولل للقرافيشرح تنقيح الفص •

 ل لابن جزي الكلبيعلم اي ول تقريب الو ول إلى •

 لل زاليالمستصفأ  •

 المحصول للرازي •

 البلر المحيط للزركشي •

 روض  الناظر لابن قدام  •

 شرح مختصر الروض  للطوفي •

 لعبد الكريم النمل المهذب في علم ر ول الفقح المقارن  •

 لعياض السلمي ر ول الفقح الذي لا يسع الفقيح جهلح •
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